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 واقع تنافسية الاقتصاد الجزائري وأثرها على سوق العمالة
 ان ــعن فاطــمة الزهـراء

 وعلوم التسيير التجاريةو  كلية العلوم الاقتصادية
 عنابة -جــامعة باجي مختار

 
 ملخص
التطور التقني والمعرفي الذي صاحب الثورة التكنولوجية وتزايد الاتجاه نحو عالمية الأسواق إلى تعميق حدة المنافسة  أحدث

والجزائر في ظل هذه التغيرات تسعى جاهدة لتحسين تنافسية . بين الدول ودفعها إلى التسارع نحو اكتساب قدرة تنافسية
هذه الأخيرة آثار عديدة على سوق العمالة، وكان ل ات مست كل المجالات،اقتصادها من خلال تطبيق جملة من الإصلاح

لتحقيق كفاءة سوق العمل  يهدفإذ طرأت عليه تغيرات جذرية وهيكلية خاصة فيما يشهده من تطور لمفهوم المرونة الذي 
 .يحتاج بالدرجة الأولى إلى يد عاملة ماهرةو 
 

 .، يد عاملة مؤهلةقدرة تنافسية، كفاءة سوق عمل، مرونة، إصلاحات اقتصادية :اتيحالكلمات المف
 

La Compétitivité de l'économie Algérienne et son impact sur le marché du 

Travail 
Résumé  

Les progrès techniques et cognitifs  qui ont accompagné la révolution technologique et la 

tendance croissante vers la mise en place d’un marché mondial  ont accentué l'intensité de la 

concurrence entre les États. L'Algérie, au regard de cette dynamique, s'efforce d'améliorer la 

compétitivité de son économie grâce à l'application d'une série de réformes qui  touchent, 

quasiment, tous les domaines. Ces réformes ont eu plusieurs effets sur le marché du travail 

qui a subi des changements structurels drastiques, en termes d'évolution du concept de 

flexibilité. Ce dernier vise à atteindre l'efficacité du marché du travail, qui a besoin, en 

premier ressort, d'une main-d'œuvre qualifiée.  
 

Mots clés: Compétitivité, efficacité du marché du travail, flexibilité, réformes économiques, 

main-d'œuvre qualifiée. 
 

The Competitiveness of the Algerian Economy and its Impact on the Labor Market 
 

Summary 
The technical and cognitive progress that has accompanied the technological revolution and the 

growing trend towards the establishment of a world market have increased the intensity of 

competition between states. In view of this dynamic, Algeria seeks to improve the competitiveness of 

its economy through the application of a series of reforms affecting, nearly all areas. In addition, 

these reforms have had several effects, particularly on the labor market which has undergone 

drastic structural changes, especially in terms of evolution of the concept of flexibility which aims 

at achieving efficiency of this market which is, in the first instance, in great need of a skilled 
workforce. 

 

Keywords: Competitiveness, labor market efficiency, flexibility, economic reforms, skilled 

workforce. 
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 :ةـــــقدمـــــم
 ةـــاديــطورات الاقتصـــالتولات و ـــل التحـــي ظـــــف

            الاجتماعية والتكنولوجية والإفرازات المتعددة للبيئة و 
الحالية لأبعادها المختلفة، بات من المفروض على 

إلى أرفع من مجرد زيادة النمو  الحكومات التطلع
الرأسمالي، إلى الاندماج الكامل في الاقتصاد و 

التوجه لتبني سياسات تنسجم وأوضاعها الحالية 
ن تحقيق التوازنات الاقتصادية، حتى تتمكن م

السعي الحثيث إلى رفع القدرة على تقديم إنتاج و 
  .الميةـــواق العــي الأســة فــافسيـــالتنى ــــعلادر ـــمتميز ق

لاندماج ية جاهدة االجزائر الحكومة وتحاول 
العالمي واكتساب قدرة تنافسية لاقتصادها من خلال 
جملة الإصلاحات التي مست جميع الجوانب خاصة 
فيما يتعلق بسوق العمالة ولما له من أهمية 

، في ظل التغيرات التكنولوجية و اقتصاديةاجتماعية 
التي تفرض سيطرتها على الإنتاج العالمي من خلال 

نتيجة امتلاكها للتقنيات شركات جعلت تمركزها يحتد 
الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي تعتبر في حد 
ذاتها ميزة تنافسية تساهم في تطوير وتعزيز القدرات 
التنافسية الاقتصادية لبلدها الأم، وهذه الدول 

ت نتيجة لمرونة مختلف استفادت من هذه التطورا
ما هي " :ةيتلآيتم طرح الإشكالية او عليه  أسواقها،

توجه الانعكاسات التي شهدها سوق العمالة نتيجة 
الاقتصاد الجزائري نحو اكتساب قدرة تنافسية 

 ." ندما  في السوق العالمية  للا 
 هذه الورقة البحثيةوانطلاقا من ذلك يتم تقسيم 

 : الآتيةإلى المحاور 
خل نظري للتنافسية وسوق مد: المحور الأول

 ؛العمالة
 ؛واقع تنافسية الاقتصاد الجزائري :المحور الثاني
قتصاد على سوق تأثير تنافسية الا :المحور الثالث

 .ريالعمالة في الجزائ

مدخل نظري للتنافسية وسوق : المحور الأول
 العمالة

I.  مفاهيم عامة حول التنافسية الاقتصادية: 
I. 1  .مفهوم التنافسية: 
  : IMD)*((1)ة ــة الإداريـالمعهد الدولي للتنمي -أ

: لي للتنمية الإدارية على أنهايعرفها المعهد الدو 
مجال من مجالات اقتصاد المعرفة الذي يحلل "

الواقع والسياسات التي من شأنها أن تساهم في قدرة 
البلد على خلق المناخ الذي يساهم في استدامة 

 ".تحقيق القيمة المضافة واستقرار أكبر للمواطنين
 :(2)ن ير تعريف ميخائيل بورتر و آخ -ب

السياسات الاقتصادية مجموعة من المؤسسات و 
الداعمة لمعدلات نمو اقتصادي عالية في الأمد 

سية من خلال المتوسط، حيث تقاس القدرة التناف
، التي تؤدي إلى زيادة في قياس نمو الإنتاجية

 -زيادة الربحية  –الأجور وزيادة عوائد رأس المال 
وخلق مزيد من فرص العمل وبالتالي رفع مستوى 

  .معيشة 
  :(3)تحاد الأوروبيالا تعريف  -جـ

القدرة على تحسين مستوى المعيشة بصفة 
مستديمة للمواطنين، وتوفير مستوى عال من 

 .الاجتماعيالتشغيل والترابط 
التعاون منظمة التنمية و  )**( OCDEتعريف  -د

 : (4) الاقتصاد
، قدرة المؤسسات الصناعية" :تعرفها على أنها

القطاعات والدول والمجموعات العالمية على توليد و 
في خل ومستوى عمالة مرتفع نسبيا، و وبشكل دائم د

  .الوقت نفسه مواجهة المنافسة الدولية
بين التعاريف  العوامل المشتركة ماإذ يتضح أن 

السابقة الذكر توضح أن التنافسية جاءت لتغطية 
صعوبات اقتصادية دولية نشأت في الأصل من 
أزمات اقتصادية محلية خاصة فيما يتعلق بالعمالة 
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ي زادت حدتها وما صاحبها من أزمة للبطالة والت
إذ باتت هذه المشاكل كالمرض  العولمة الاقتصادية

يجاد لإو  ،دي الذي ينتقل من دولة إلى أخرىعالم
 العلاج يتطلب تنشيط العوامل

الداخلية المحلية للدولة وخاصة فيما يتعلق بزيادة 
معدلات الإنتاجية للوصول إلى تحسين مستويات 

 .معيشة الأفراد
غير أنه قبل التطرق إلى إفرازات التطورات 

تعاريف الالعالمية فإن المفاهيم السابقة تفصل في 
ن كانت  بين تنافسية المؤسسة أو القطاع أو الدولة وا 

 . (5) هناك علاقة وطيدة بينهم
 تعرف بأنها القدرة على : على صعيد المؤسسة

تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر 
فعالية وكفاءة من المنافسين في السوق الدولية مما 
يعني نجاحا مستمرا لهذه الشركة على الصعيد 

الدعم والحماية من قبل  العالمي في ظل غياب
، و يتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل الحكومة

رأس و  العمل) فة في العملية الإنتاجية الإنتاج الموظ
 (.التكنولوجياو  المال
 تعني قدرة : التنافسية على مستوى القطاع

مؤسسات قطاع صناعي معين في دولة ما على 
سواق الدولية دون تحقيق نجاح مستمر في الأ

الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية وتقاس 
الربحية الكلية للقطاع تنافسية قطاع ما من خلال 

محصلة الاستثمار الأجنبي و  ميزانه التجاريو 
 .الجودةكلفة و تالمباشر إضافة إلى مقاييس متعلقة بال

 فتعني قدرة البلد على تحقيق : تنافسية الدولة
يقتضي ر لمستوى دخل أفرادها و فع ومستممعدل مرت

الأمر تحسين الإنتاجية للمنافسة في نشاطات ذات 

أجور مرتفعة مثلا حتى يضمن توليد دخول مرتفعة 
   .لأفراد الدولة

ما بين التنافسية على العلاقة ويمكن توضيح 
ع القطاو  المؤسسة: الثلاثة المذكورة سابقاالأصعدة 

ن أحدها يؤدي إية، بحيث علاقة تكاملبأنها الدولة و 
، فلا يمكن الوصول إلى قطاع أو صناعة رإلى الآخ

تنافسية دون وجود مؤسسات ذات قدرة تنافسية قادرة 
على قيادة القطاع لاكتساب مقدرة تنافسية على 

لوصول إلى مستوى اعيد الدولي، وبالتالي الص
معيشة أفضل على الصعيد الكلي، إلا أن وجود 

ذات قدرة تنافسية لا يؤدي إلى مؤسسة أو صناعة 
ممكن أن تتحقق : فمثلا. (6)امتلاك الدولة لهذه الميزة

تنافسية المؤسسة عبر تقليص حجم المدخلات 
كالتخلص من العمالة، فإذا كان نمو الإنتاجية قد 
تحقق من خلال تقليص مدخل العمل عوضا عن 
زيادة المخرج لمستوى معين من مدخل العمل، فإن 

المنافع المحققة على مستوى المؤسسة من  اجانب
يمكن أن يقابلها على مستوى الاقتصاد الوطني 
نقصا في الدخل والرخاء العام ينجم عن التخلص 
من العمالة ما لم يتم استيعاب تلك العمالة في 

 .(7) أو مشاريع أخرى المؤسسات

لذلك تتطابق مفاهيم التنافسية على الأصعدة 
نافسية المؤسسة الصناعية الثلاثة إذا كان تحسين ت

قد تحقق مع الاحتفاظ بمستويات التشغيل ولهذا 
، ري التحليل على المستويات الثلاثيستوجب أن يج

دور   في بورترويتضح ذلك جليا من خلال طرح 
الحكومة لتدعيم التنافسية الصناعية على المستويات 

 في الشكل(  الدولة و  الصناعةو  سةالمؤس) الثلاث
 :يتالآ
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 دور الحكومة في تدعيم التنافسية من خلال طرح بورتر( : 11)شكل رقم 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

، ورقة مقدمة في المؤتمر "دور التنافسية في دعم قرارات اقتصاد المعرفة و التنمية المستدامة"عطا الله ورّاد خليل، : المصدر
أفريل،  72 -72، عمان، الأردن، "اقتصاد المعرفة و التنمية الاقتصادية، جامعة الزيتونة: "العلمي الدولي السنوي الخامس

 . 11، ص 7112
 

من خلال الشكل السابق يتضح أن دور الحكومة 
يظهر في التأثير على شروط عناصر الإنتاج من 
خلال الإعانات والسياسات تجاه أسواق رأس المال 
والسياسة التعليمية، أو من خلال التأثير على شروط 
الطلب المحلي من خلال حجم المشتريات الحكومية 
والتغير فيها من خلال قوانين حماية المستهلكين 
فالحكومة من خلال سياساتها وتشريعاتها تؤثر على 

، ودرجة التنافس بينهما سواء ؤسساتاستراتيجيات الم
من خلال أدواتها المتمثلة في تشريعات أسواق رأس 
المال والسياسة الضريبية وقوانين الاحتكار أو من 

دارة خلال التأثير على سياسة س عر الصرف وا 
 . سوقه

ونظرا لتضارب المفاهيم فلا يمكن حصر 
التنافسية في تعريف موحد فهي تتغير حسب 

ات من يالتطورات التي تحدث في العالم ففي السبعين
في و  ،ي ارتبط بجوانب التجارة الخارجيةالقرن الماض

ارتبطت بالسياسات  من نفس القرن اتيالثمانين
ارتبطت بالسياسات  اتيالتسعين، أما في الصناعية

الآن فتشير إلى قدرة الدولة على رفع التكنولوجية و 
 .مستويات معيشة أفرادها

I .7 .مؤشرات التنافسية: 
أو منتدى  -افسية من معهد تختلف مؤشرات التن

جهة نظره لمفهوم التنافسية  خر كل حسب وآإلى  –
 أما بالنسبة للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

سنوي حول أوضاع ال هبسويسرا الذي ينشر تقرير 
التنافسية العالمية مستندا إلى مؤشر مركب لقياس 

 واسعة من الدول مستويات التنافسية الوطنية لعينة
المؤشرات في اثني  ت، فلقد حدد1171بتداء من ا

وكل مؤشر رئيسي ينقسم بدوره إلى  امؤشر  عشر
 : يتشكل الآفرعية وهو ما يوضحه ال مؤشرات

 
 

 
 

إستراتيجية المنشاة و 

 طبيعة المنافسة

 الصناعات المرتبطة و

 الصناعات المساندة

أحوال الطلب على  أحوال عوامل الإنتاج

 الصناعة

الدور 

 الحكومي

ث اأحد

 الصدف
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ركائز التنافسية العالمية(: 17)شكل   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بالاعتماد على المرجع  الباحثة الشكل من إعداد: المصدر 
Professor Klaus Schwab,"The Global Competitiveness Report 2010–2011", World Economic 

Forum Editor, Geneva, Switzerland 2010, p 40   (بتصرف مع الترجمة)  
 

الذي تم " مؤشر التنافسية العالمي" يوضح الشكل
من طرف  2005الاعتماد عليه ابتداء من سنة 

والذي يضم الركائز  المنتدى الاقتصادي العالمي
الفرعية المتعلقة بالاقتصاد الكلي والجزئي معا 
ليصبح بديلا عن المؤشرين الخاصين بتنافسية النمو 

ي السنوات السابقة ن كانا معتمدان فيعمال واللذوالأ
، ويصنف هذا المؤشر الدول حسب للسنة الذكورة

 تنافسية اقتصادها النموذج الخاص بمراحل تطور

حدة منها تعبر عن وهي متمثلة في مجموعات كل وا
 :(8)ي تمرحلة ما كالآ

وتمثل الدول التي تمر بمرحلة  لمجموعة الأولىا
البداية والتي يحركها عامل التنافس على أساس 

غير نتاج أي بالاعتماد على العمالة عوامل الإ
والموارد  -ذات مستوى تعليمي ابتدائي  -ماهرة ال

ونجاح هذه المرحلة من التنمية مرتبط  الطبيعية
  الخاصةأساسا بحسن أداء المؤسسات العامة و 

استقرار البيئة مستوى و   التحتية المناسبةالبنية و 
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 .(حسين الصحة والتعليم الابتدائي، وتالكلية والمالية
خلال نجاح المرحلة الأولى سيؤدي ذلك إلى ارتفاع 

، ما يؤدي إلى انتقال ة التنميةالأجور مع دفع عجل
الدول إلى المرحلة الثانية و التي تتمثل في مجموعة 

عن بداية تطوير عمليات عوامل الكفاءة حيث تعبر 
الاهتمام المتنامي لجودة  الإنتاج بكفاءة أكثر مع

، عند هذه المرحلة تصبح التنافسية مدفوعة المنتج
بشكل متزايد نحو تنمية الكفاءات من اليد العاملة من 
خلال التعليم العالي والتدريب المهني بما يتماشى 
 واحتياجات سوق العمل ليصبح أكثر كفاءة و مرونة

، المالية الأسواقومن جهة أخرى الاهتمام بتقدم 
القدرة على اكتساب التكنولوجيا المتطورة و كيفية و 

، نها في تعزيز الإنتاجية الصناعيةالاستفادة م
 .الدوليل حجم السوق المحلي و استغلاو 

عند تخطي الدول مرحلة  تحقيق عوامل الكفاءة 
وهي المجموعة  الأخيرةقل إلى المرحلة تفإنها تن

 الأخير يمكنهالثالثة المعتمدة على الابتكار هذا 
وبالتالي الحفاظ على ، رالأجو الحفاظ على ارتفاع 
وذلك من خلال ابتكار ، أفضلمستويات معيشة 

منتجات جديدة ومختلفة على ما هو موجود في 
هذه و  .اتطور  الأكثر الإنتاجالسوق باستخدام عمليات 
نماو الركائز ليست مستقلة  تجمعها علاقة متبادلة  ا 

 إلىيميل فيها كل مؤشر إلى تعزيز الأخر للوصول 
 . هو تحقيق تنافسية الاقتصاد ألا و الأساسيالهدف 

II . مفاهيم عامة حول سوق العمالة: 
II. 1.   مفهوم سوق العمالة : 

لا يوجد تعريف موحد ومتفق عليه لسوق العمالة 
العمل، و ثم تعريف لذلك وجب التطرق لمفهوم قوة 

 -أخرى  من نظرية إلى هذا الأخير نظر لاختلافه
لى ويمكن توضيحها ع -، كينز وغيرهمالكلاسيك

 :يأتسبيل الذكر لا الحصر فيما ي
 تشكل قوة العمل العنصر  :الأول المفهوم

الإنساني في طريقة العمل فهي تمثل طاقة عضلية 
تتم  وذهنية للإنسان بطريقة العمل لا تستطيع أن

، حسب تنظيم العمل دون قوة العمل والعكس صحيح
ان للآلة ولكن في بطريقة يمكن أن يخضع الإنس

ن قانون العمل والآلة يعملان بنفس إطريقة العمل ف
 .(1)الطريقة 

 شطة كما يمكن تعريفها بالفئة الن: الثاني المفهوم
اقتصاديا من السكان وهي الفئة التي تتراوح أعمارها 

ن فعلا و وهي تشمل كل العاملي سنة 65- 15بين 
قوة ، وكلما ارتفعت نسبة كذلك العاطلين عن العمل

يجابيا لأنه إن ذلك العمل إلى حجم السكان كلما كا
، وتسمى الدخلدة حجم الإنتاج و على زيا يساعد

المشاركة و  السكان نسبةنسبة قوة العمل إلى حجم 
 :(10) تقاس بالصيغة الآتية

 
 
 

 
 المفهوم 
  والقوى العاملة حسب ديوان الوطني  :الثالث

للإحصاء بالجزائر يعرف السكان الناشطين حسب 
ل بمجموعة السكان مفهوم المكتب الدولي للشغ

مجموعة السكان العاطلين بمعنى  المشتغلين زائد
 )***(.جميع العاملين

 
 حجم قوة العمل

 حجم السكان

 x = 011 نسبة المشاركة
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لسوق العمالة  المفهوم العاموعموما يمكن إعطاء 
 :يأتكما ي

السكان )القوى العاملة العمالة بسوق يهتم 
والتي تتكون من الأفراد والمشتغلين ( الناشطين

(P0)،  بالإضافة إلى الأفراد العاطلين عن العمل
أما السكان ، (STR)لكنهم يرغبون في العمل 

هي التي فن أي القوى العامــــلة المستخدمة و العامل
سب العمل فعلا للحصول على الكيمارس أفرادها 

جر أو راتب أو ربح أو حصة في أالذي يكون بشكل 
الإنتاج و عليه انطلاقا من هذا التعريف يمكن 

 :(11) يةتالآ اتاستخلاص العلاق

 

 
 
 
 

  
غير أن عدم التوازن بين عرض العمل والطلب 

ن عرض البطالة ذلك لأيؤدي إلى نشوء ظاهرة 
بات تقريبا في المدى القصير ثالعمل يميل إلى ال

التغيير مما يؤدي إلى الطلب على العمل يميل إلى و 
بين عناصر الإنتاج هذا ما ينتج عنه  ئسوء التكاف

   .(12) ما يسمى البطالة
 واقع تنافسية الاقتصاد الجزائري: انيالمحور الث

حالية والتطور التقني والمعرفي إن التغيرات ال
الذي صاحب الثورة التكنولوجية والانفتاح العالمي 

التنافس الدولي، وتجاوز حدود  شجع على تحرير
نطاق السيادة الوطنية إلى اختراق النطاق الوطني و 

ما " والاقتصادي والسوق المحلي، ضمن ما يسمى بـ
 ".فوق الإطار الوطني

الاقتصاد العالمي تتطلع وللاندماج في حركية 
الحكومة الجزائرية إلى تعظيم الاستفادة ما أمكن من 
المميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي و التقليل من 
سلبياته حتى تكتسب قدرة تنافسية، و بالتالي القدرة 
على تحقيق معدل مرتفع و مستمر لنمو حصة الفرد 

من  من الناتج المحلي الإجمالي طبعا إذا تمكنت
 .استخدام الطاقة القصوى لمواردها

الاقتصاد الجزائري منذ منتصف ولقد توجه 
ات من القرن العشرين نحو الاعتماد على يعينالتس

قوى السوق وآلياته بتطبيق برنامج الإصلاح 
الاقتصادي، وزيادة الانفتاح وتحرير التجارة الخارجية 

ية في ظل شروط وتطلعه إلى الأسواق العالم
، خاصة ونظرا لهذه التغيرات التنافسية الدولية

أصبحت التنافسية السمة الأكثر تعميقا في النظام 
العالمي الجديد، والجزائر كغيرها من الدول العربية 
تواجه تحديا لتصحيح اختلالاتها الهيكلية ضمن 

حتى تتمكن من رفع ، ليةإصلاحات اقتصادية هيك
خارج  اادراتهولزيادة صبشكل عام،  اكفاءة أدائه

وذلك قطاع المحروقات خاصة السلع الصناعية 
 .في الأسواق المحلية والدولية اتدعيم قدراتهب

وتتطلب التنافسية في هذه البيئة العالمية الجديدة من 
الحكومات توفر القدرة على التعرف على الفرص 

، من لمواتية والاستجابة السريعة لهاالاستثمارية ا
ص من سلع أو به هذه الفر خلال توفير ما تتطل
، ويحتاج ذلك بدوره قدرة خدمات وبجودة عالية

متميزة لدى المنتجين على الاستجابة السريعة لها من 
خلال توفير ما تتطلبه هذه الفرص لتطوير الإنتاج 

 PA PT PNA = + 

 +عدد السكان النشطين  
+ 

عدد السكان  عدد السكان غير الناشطين

 الإجمالي
= 

 = عدد السكان الناشطين عدد الأفراد العاطلين + عدد الأفراد المشتغلين  
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التوزيع، فنون التجارة و والمنتجات، وتطوير أساليب و 
ويعتمد ذلك بالدرجة الأولى على توفير قوة عاملة 

المهارة وعلى قدرة ومرونة لى درجة عالية من ع
للاستجابة لمتطلبات السوق، سواء كان  تين سريع

 . (13) سوق المنتجات أو كان سوق العمالة
 2012ويعتبر تقرير التنافسية لدافوس لعام 

دولة و انطلاقا  142أشمل تقرير من نوعه إذ يضم 
من هذا التقرير فالقدرة التنافسية يتم قياسها وفقا لـ 

سابق ال، ففي ركنا تم تعديلها في أكثر من مرة 12
ركات العامة للنمو كان الاهتمام ينصب على المح

  ،البنية التحتيةو  أس المال المادير و  مثل الاستثمار
لكن مع التغيرات التكنولوجية و الحداثة في أساليب 
الإنتاج و الثورة ما بعد الصناعة ارتقت هذه الأركان 
في العقود الأخيرة لتمس آليات أخرى أكثر أهمية في 

 الحكم الراشدو  الحالي مثل التعليم و التدريبالعصر 
، فحسب هذا تكار والتميز واستقرار الأسواقالابو 

المفروض توفير هذه المحركات التقرير ليس من 
قدرة تنافسية  دفعة واحدة في الاقتصاد ليكون ذا

عالية و إنما يعود ذلك إلى حساب متوسط الترجيحي 
 .لمختلف هذه العناصر

وانطلاقا من هذا التقرير فان الجزائر احتلت 
بنقطة  اعرفت تراجع أي 2012سنة  87المرتبة 

احتلت المرتبة  أين 2011واحدة عن العام الماضي 
 2010عام  83تتموقع المرتبة في حين كانت  86

ضعف أوهي  11المرتبة  احتلتف 2001أما عام 
ي ت، والجدول الآ2004مرتبة عرفتها الجزائر منذ 

 :يوضح ذلك

 
 2011/2012إلى غاية  2005/ 2004تطور مؤشر تنافسية الاقتصاد الجزائري من:  (11)جدول رقم 

 
 السنة 2442/2440 2442/2442 2442/2442 2442/2442 2442/2442 2404/2442 2400/2404 2402/2400

 الترتيب 20 22 22 20 22 28 22 22

 النقطة 8.22-  8.24 8.20 8.20 8.22 8.22 8.22

 التغيير 8- 00+ 2- 0+ 02+ 02- 8+ 0+

 : 2011/2012بالنسبة الآتي  )*(بالاعتماد على المرجع نجاز الباحثةإمن جدول : المصدر 
Professor Klaus Schwab," The Global Competitiveness Report 2010–2012 ", World Economic  

Forum Editor, Geneva, Switzerland 2011, p 15.   (بتصرف مع الترجمة)  
 

المراجع  2001إلى  2004بالنسبة للسنوات من  )*(
المعتمدة من نفس الجهة أي تقارير التنافسية العالمية 

  .لكن الإصدارات تختلف حسب السنوات المعتمدة
إن الترتيب التنافسي للاقتصاد الجزائري انطلاقا 

-2011إلى غاية  2004/2005من السنوات 

ويتضح  ،لا يكشف إلا هيكلة اقتصادية هشة 2012
ذلك جليا من خلال تحليل التنافسية انطلاقا من 

 2011/2012المجموعات الثلاث للفترة ما بين 
 :يتهو ما يبينه الجدول الآو 
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 /2012 2011يوضح ترتيب تنافسية الاقتصاد الجزائري وفقا للمجموعات :  (17)جدول رقم 

 
:بالاعتماد على المرجع  الجدول من إعداد الباحثة :المصدر   

Professor Klaus Schwab,"The Global Competitiveness Report 2011–2012", World Economic 

Forum Editor, Geneva, Switzerland 2011, p 18 – p 20 – p 22 (بتصرف مع الترجمة) . 
   

الحكومة من خلال هذا الجدول يتضح بأن 
ن كانت تحاول جاهدة من خلال  يةالجزائر  وا 

الإصلاحات التي اتبعتها إكساب اقتصادها تنافسية 
إلا أنها لا تزال أقل قدرة على المنافسة من جيرانها 

من     يث تمكنت تونس في المنطقة المغربية  ح
، عالميا 40ربيا بترتيب ااحتلال المرتبة الأولى مغ

 73مغاربيا بترتيب الثانية أما المغرب فالمرتبة 
عالميا بعد  87الجزائر مرتبة تحتل في حين  عالميا،

كانت تحتل  إذ 2011عن سنة  بنقطة واحدةتأخر 
ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى  ،عالميا 86المرتبة 

المجموعتين الثانية  فيالضعف الذي تشهده خاصة 
، والجزائر خلال تقرير التنافسية تقع ضمن والثالثة

حيث تتوفر على ( 2)إلى ( 1)مرحلة الانتقال من 
–المتطلبات الأساسية نتيجة وفرة العوامل الطبيعية 

إلا أنها ضعيفة سواء من جانب  –المحروقات 
: يتالكفاءة أو الابتكار وهو ما يوضحه الشكل الآ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساسيةالمتطلبات الأ القدرة على الكفاءة عوامل الابتكار

 المجموعات
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 الترتيب 75 127 93 19 82 122 101 134 137 137 120 47 136 135 132

 النقطة 4.44 3.11 3.43 5.72 5.50 3.35 3.51 3.38 3.41 2.64 2.83 4.35 2.65 2.93 2.37
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الانتقال من  2 3

0-2  

الانتقال من 

0-2  

 

0 

 بات التنافسية في كل من الجزائر تصنيف الدول العربية حسب مراحل تطور التنمية و متطل(: 10)شكل رقم 
 7117-7111المغرب وتونس لسنة و 

 
  
   

                    

 عوامل الكفاءة                    وفرة العوامل     عوامل الابتكار                           

             
 
 

 :نجاز الباحثة بالاعتماد على المرجع التاليالشكل من إ :المصدر

Professor Klaus Schwab,"The Global Competitiveness Report 2011–2012", World Economic 

Forum Editor, Geneva, Switzerland 2011, p 76 – p 246 – p 328   (بتصرف مع الترجمة)  
 

ويرجع ضعف الاقتصاد الجزائري من الجانب 
التنافسي إلى هيكلة اقتصادها فهو اقتصاد غني 
بالموارد الطبيعية والبشرية إلا أن كيفية استغلال هذه 

و ضعف مرونة الموارد تفتقر إلى الكفاءة من جهة 
الأسواق من جهة أخرى، إذ أن مجموعة عوامل 
الكفاءة تعتبر الأضعف على الإطلاق مقارنة 

، طلبات الأساسية و عوامل الابتكاربمجموعة المت
أضعف ما في هذه المجموعة كفاءة السوق عموما و 

 142عالميا من بين  134فكفاءة سوق السلع برتبة 
يحتل المرتبة الذي السوق المالي الجزائري دولة يليها 

 .عالميا 137عالميا و سوق العمل بترتيب  137
فعلى الرغم مما حققته الجزائر من إنجازات في 
مجال الاستقرار الاقتصاد الكلي إلا أن الفضل في 
ذلك يعود إلى عائدات البترول حيث أنها حققت 

نسنوات الماضية إنجازات ملحوظة و  خلال العشر  ا 
كانت غير كافية إلا أنها حققت من خلالها معدلات 

، المحلي الإجمالي وانخفض التضخم نمو للناتج
من الناتج المحلي % 55حيث يحتل النفط والغاز 

، من عائدات التصدير% 18لإجمالي وا
والإصلاحات المتبعة من طرف الجزائر ما زالت 
محتشمة حسب وصف الصندوق النقد الدولي 

 دـــديـــي الجــــاســـالخم ططــمخالى ـــر إلـــنظـبال
والذي تأمل الحكومة إنشاء حوالي   2010/2015

مؤسسة صغيرة ومتوسط بحلول عام  200000
2014 (14). 
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تصاد على تأثير تنافسية الاق: المحور الثالث 
 :سوق العمالة في الجزائر

ألقت التنافسية بآثارها على كل المجالات الاقتصادية 
لسوق العمالة نصيبه من ذلك إذ طرأت عليه وكان 

تغيرات جذرية وهيكلية في العقود القليلة الماضية فقد 
أسهمت التكنولوجيا في تغيير أشكال مؤسسات 
الأعمال وأساليب الإنتاج والإدارة، وزادت من حاجة 

متجددة إلى قوة عمل ذات خصائص متنوعة و  الدول
العمالة  ن زيادة الإنتاج ونمووأضعفت الصلة بي

ظاهرة النمو " ساهمت في بروز ظاهرة جديدة هي و 
وقللت من حجم العمالة  " بلا زيادة في الوظائف

الأقل مهارة، وأصبحت القدرة على العمل أو 
الصلاحية للعمل هي أساس القدرة التنافسية و صار 
هناك تهديد استبعاد أولئك الذين لا يملكون المهارات 

 .(15)احتياجات سوق العمالةالمطلوبة والتي تتماشى و 

ففي الدول الصناعية المتقدمة التي تتميز بقدرة 
تنافسية عالية ناجمة عن استفادتها من التطور 
التكنولوجي و العلمي، أصبحت تعتمد في اجتيازها 
على وحدات إنتاج ذات الاستخدام المكثف 

الوحدات والصناعات  للتكنولوجيا والتخلي عن
القديمة التي تعتمد على الاستخدام أساليب الإنتاج و 

المكثف لليد العاملة بحيث لم يعد بالضرورة الزيادة 
في النمو الذي يدفع إلى الزيادة المضطردة في 

 .التشغيل وخلق وظائف جديدة
وتعتمد التنافسية العالمية من خلال مؤشراتها 
على كفاءة الأسواق وتم قياس إمكانية الدول من 

خصيص مواردها لأفضل ن تخلال قدرتها على حس
، وكفاءة سوق العمالة يتم من خلال استخدام متاح

تماشى والتغيرات دريب وكفاءة القوى العاملة بما يت
، ويفرض ذلك على أي دولة تطوير هذه العالمية

وأنه يمثل أحد الركائز الأساسية  "السوق خاصة 
لتحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية وتطوير 

عطاء لتقدم، ووضع إطار تشريعي ملائم و ا ومواكبة ا 
الدور للقطاع الخاص في إعداد السياسات والبرامج 
المتعلقة بتطوير وتأهيل القوى العاملة فضلا عن 

التدريب وعي والكمي في برنامج التأهيل و التوسع الن
 . (16)"المهني و تطوير سياسات التعليم العالي

I . المرونة وأثارها على سوق العمالة في ظل
 : اقتصاد تنافسي 

المرونة هي عبارة عن عملية يتم من خلالها   
تكيف ممارسات العمل مع التغيرات في الطلب على 
ة السلع والخدمات من خلال تعديل لكمية ونوعي

، وكما هو معروف العمل التي يتم الاعتماد عليها
غير الحركات  تقليص" :تايلورفريدريك حسب 

، أما حاليا ومع التسارع نحو التنافسية "مبررةال
فرضت هذه الأخيرة تغير هيكلية سوق العمل من 

كالاعتماد  خلال تدعيمه بمرونة في أشكاله وأنماطه
 ل متغير ساعات العملالعمو  على العمل بدوام جزئي

، أو الخ...العقود المحددة بالفتراتالعمل المؤقت، و و 
 .(17) تسريح العمالاللجوء إلى 

 :وأفضل النوعين هما )****(أشكال 7وللمرونة 
تعتمد عليها الشركات التي تتعامل  :المرونة العددية

  مع مجموعة صغيرة من العاملين الناشئين 
غير ، و مجموعة اليد العاملة (عملهممستقرين في )

غير ) المجموعة الأولى الثابتين وتكون أكبر من 
، إذ تتعاقد معهم من الباطن و هذا النوع (مستقرين 

من المرونات يكسب الشركة قدرة تنافسية عالية جدا 
 .على المدى القصير مما يجعل قدرتها المالية كبيرة

تكيف عتمد على وهي ت: (الوظيفية)المرونة الفنية 
، و تهتم أكثر بالجوانب القوى العاملة داخل الشركة

الفنية للعامل من خلال توجيه الاستثمار الطويل 
الأجل في القوة العاملة بإكسابها مهارات متعددة 

على الابتكار والإبداع، المهام، والقدرة الواسعة 
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تدمير 

 الوظائف

 تغيير غير

مستوى ل مؤكد

  العمالة

خلق فرص 

 العمل

 ركود

 اقتصادي

انخفاض 

 الطلب

 خفض

 تبواالر 

 ةلكمياالمرونة 

 للعمل  ةالنوعيو

 مرونة العمل

تحقيق النمو 

 الاقتصادي

تحسين القدرة 

 التنافسية
تخفيض تكاليف 

 وحدة العمل

المرونة في 

  الأجور

 المكاسب

 إنتاجية

لعمال من خلال هذه المرونة المشاركة في ان ويمك  
  .أعمال التصميم و الابتكار والتكنولوجيا

ساب تكاي التكامل بين هذين النوعين إلى يؤدو 
مرونة ناجحة على مستوى الدولة ورغم الأهمية التي 

ة للتكيف مع التغيرات العالمية تحققها المرون
غير أن ذلك يؤثر الاستفادة من فرص التنافسية و 

أن تشريعات السلطات  ، إذعلى حقوق العمال
 أن تأخذ بعين الاعتبار درجة القبول الرسمية يجب

لقوانين ف القوى العاملة، في حالة تغيير من طر 
تحقيق  يعني و" بالأمن المرن"وهذا ما يعرف  العمل

وصاحب العمل  العامل توازن المصالح بين
يجة وبالتحديد درجة الأمان التي يحتاج لها العامل نت

 .(18) ةمالمنظ  المرونة التي تتميز بها

 و يتم تحديد تأثير المرونة في حالة تحسين القدرة
:يتالآ في الشكل التنافسية على سوق العمالة

 :المرونة و تأثيرها على سوق العمالة في ظل اقتصاد تنافسي ( : 14)شكل رقم 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Source :M-B Baudet et L. Caramel,″ Croissance, progrès technique  et emploi″, Le Monde, 

PARIS 7 Septembre 1999, 

www,ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/IMG/doc/QDS_corrigee_flexibilite_.doc consulté le : 

بتصرف مع الترجمة) )25-08-2011

 

وحسب هذا الشكل نلاحظ أن المرونة تؤثر على 
، بالدرجة الأولى في تخفيض الأجور سوق العمالة

أنماط التي بدورها أكثر مرونة وذلك نتيجة أشكال و 
، وحتى يتمكن سوق العمالة من جديدة للعمل

ج إلى يد عاملة ماهرة لها القدرة ااكتساب مرونة يحت
 .التأقلم السريع مع متطلبات التنافسيةعلى 

ما يشهده العالم من تسارع شديد إلى فنظرا 
أصبح  تدخل الدولة غير تقليدي من خلال تدعيم 

أخذ إذ ، سية على المستوى الكلي أو الجزئيالتناف
دورها يعتمد على أساليب حديثة فبدلا من التدخل 

ودعم  المباشر المتمثل في الإجراءات الحمائية
 الأنشطة الإنتاجية تحول إلى مساندة غير مباشرة

، واستخدام أساليب متمثلة في تهيئة مناخ الأعمالو 
جديدة ومبتكرة في الإنتاج وهذا يؤدي بالضرورة إلى 

، وبالتالي التغيير في يم العمل وأساليبهتغيير تنظ
لعاملة المشتغلة بها بتطويرها، نوعية وكمية اليد ا
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لها لاستخدام هذه التجهيزات الحديثة، تكوينها وتأهيو 
ويتضح ذلك جليا في تجزئة العديد من أكبر 
المؤسسات الصناعية الأمريكية التي تملك قدرة 

لية للتجديد على مستوى المعدات تنافسية عا
لرفع الطاقة الإنتاجية ما  يتجهيزات الإنتاج لا يكفو 

لم يصطحبه استثمار في اليد العاملة بتكوينها 
 .(11)بها على استخدامهاوتدري

ويتضح هذا الأثر على سوق العمالة في الجزائر 
من خلال واقع التشغيل في الجزائر وتطور سياساته 

 .و تغير أنماطه
II .واقع سوق العمالة في الجزائر : 

رغم اختلاف السياسات و تغيرها من مرحلة إلى 
في إنجاز أخرى إلا أن واقع الأمر يكشف فشلها 

 لمشكلةمنها والمتمثل في إيجاد حل المطلوب 
، إذ أن اللجوء إلى صندوق النقد البطالة في الجزائر

الدولي والتحول نحو اقتصاد السوق خاصة بعد ما 
وضعف  تراجع المداخيل شهده الاقتصاد من

الاستثمارات العمومية أدت إلى عسر مالي متزايد 
أول برامج  اعتمدتبسبب الديون الخارجية ولقد 

إلى   1181 من نهايةStand-By(1-0 )  سنوية
غير أنه خلال هذه الفترة السوداء  1118غاية  

: جد سلبية منها الاقتصاد خلفت آثار التي عاشها ا
عدم الاستقرار الأمني وغلق الكثير من المصانع 

، ومنها البطالة لعنه تسريح واسع للعما أنجر
خاصة فئة الجامعيين ما أدى إلى هجرة واسعة 
للأدمغة، ولقد بقيت هذه النتائج متواصلة في نهاية 

ما بين  فقد حيث أنهمن القرن الماضي ات يالتسعين
مناصب عملهم عامل ألف  600ألف إلى  400

تباع سياسة الخوصصة بغرض رفع كفاءة انتيجة 
بهدف الحصول على ميزة تنافسية، المؤسسات 

أيضا بسبب تراجع دور الدولة ورفع تدخلها في و 
تحديد مناصب العمل وما يزيد الأمر حدة هو القوى 

العاملة بمستويات عالية من دون مقابل لمناصب 
 . عمل

ولقد توجه الاقتصاد الجزائري نحو الإصلاحات 
من القرن ات يالهيكلية منذ بداية عقد الثمانين

غيل، فإستراتيجية التش الىتغيرت إثره النظرة الماضي 
العمالة في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق و التوجه 
نحو تحقيق قدرة تنافسية تسعى بالدرجة الأولى إلى 

، وذلك من خلال التقليل من تكاليف عناصر الإنتاج
تحسين الكفاءة التشغيلية بالاستغلال الأمثل 
للمدخلات و تبني سياسة زيادة أرباح إنتاجية العمل 

والمردودية المالية للمؤسسات الاقتصادية، المحققة 
عكس ما كان عليه الحال في النظرة التقليدية في 
ظل التسيير الإداري للاقتصاد القائم على أن 
للمواطن الحق في التشغيل كهدف اجتماعي تضمنه 

، خاصة في و ما تولد عنه بطالة مقنعةالدولة، وه
ي تشهده العقود الأخيرة نتيجة النمو الديمغرافي الذ

المنطقة العربية ككل وتعتبر الدولة الجزائرية من بين 
 التي خاصة الفئة ،الدول كثيفة النسبة الديمغرافية

 النمو مضافا إليها ،" الشبابية الكتلة "إليها بـ أشير
  هذا سيطرحو  ،العام السكاني المجموع في المتسارِع
 التعليم لتوفير الحكومة، أمام بها يستهان لا تحديات
 هذه ، وبسبببالشبا من هائلة لأعداد العمل وفرص
 المرتفعة البطالة نسبة أن يتبين الكبيرة الشبابية الكتلة
المتوقع أن  ومن التغيير يقاوم ارتداديا منحى تتخذ

 .(20) المنظور المستقبل في المنوال هذا على يستمر

إذ انه كل عام يشهد سوق العمل في الجزائر دخول 
-2000داخلين جدد خلال الفترة  240000حوالي 
بسبب النمو الديمغرافي في حين تمكنت  2008

منصب عمل سنويا  170000الحكومة من توفير 
يتضح ذلك من و ، (21) 2008-2000خلال الفترة 

  :يتخلال في الجدول الآ
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 2010-2005في الجزائر من  إحصائيات سوق العمالة( : 03)جدول رقم  
 
 

 

 

 

 

 

SOURCE : office National des statistiques 2011 (بتصرف مع الترجمة)
  

من خلال تحليل معدلات مشاركة السكان 
الناشطين اقتصاديا فهي في الإجمال منخفضة 
مقارنة مع البلدان الصناعية المتقدمة، حيث أن 

كان فقط ينجزون نشاطا اقتصاديا حوالي ربع الس
 :(22) يعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب هيو 
 في السنوات الأخيرة؛ دلات الخصوبةانخفاض مع 
 مشاركة المرأة في سوق العمل؛ 
 ت الالتحاق بالتعليم للجنسين معا؛ارتفاع معدلا  
 ظاهرة العمالة غير الرسمية و انخفاض الأنشطة 

ذات القيمة المضافة العالمية مثل الزراعة والتي 
 شكل قيمة كبيرة في خلق فرص العمل؛ت
 ة افسيضعف القطاع الصناعي وضعف قدرته التن

 ؛و نسبة تصديره غير معتبرة
  اعتماد على قطاع المحروقات والذي خصص له

من الناتج المحلي الإجمالي أي أكثر % 48حوالي 
من % 5من الصادرات إذ لا يوفر سوى % 15من 

مساهمة تقدر فرص العمل في الاقتصاد في حين 
والصناعة انخفضت من % 11إلى % 8 الزراعة بـ

 .د الماضي على مدى العق% 5إلى % 10
 الآثار لا تعاني الدول النامية وحدها من و 
نما تللتنافسية على سوق العمالة  ةالسلبي عتبر وا 

ن مشكلة  حدتها  تختلفاتعاني منها الدول المتقدمة وا 
خر والسبب في ذلك راجع بالدرجة آمن اقتصاد إلى 

 .لأولى إلى ضعف مرونة سوق العمالةا

 العمالة في الجزائرر البنك الدولي فسوق وحسب تقري
يعاني من جمود كبير إذ أنه من المكلف استخدام 
العاملين و فصلهم، وذلك نظرا لعدم توافق بين 
ن كانت  المهارات المتوافرة ومتطلبات سوق العمل وا 

سنوات كانت  10قبل  شوطا طويلا حيثقطعت 
أصبحت  2011سنة وحاليا % 50البطالة مرتفعة 

البنك الدولي تصريح ) إلا أنها تبقى مرتفعة% 21
2011) . 

الدولة من خلال الإصلاحات المتبعة  تحاولو 
إكساب مرونة لسوق العمل لجعله أكثر تنافسيا من 
خلال تخفيض القيود المفروضة عليه حتى يتمتع 
بدرجة عالية من المرونة لجعله أكثر ليونة مع أثار 

مع التنافسية، إلا أنه ما زال أكثر جمودا مقارنة 
حسب تصريح للبنك ، و الأسواق الناشئة والانتقالية

إلى تحتاج ما  دولةلتنافسية القدرة ال فإن الدولي
درجة عالية من المرونة من أجل  علىعمل أسواق 

تخفيض حدة أثارها ذلك لأن اللوائح والتشريعات 
المتغيرة لصالح سوق تنافسي من شأنها أن تؤدي 

 .(23) إلى أشكال غير مستقرة من العمالة
 III . التغيرات التي أحدثتها التنافسية على سوق

 :العمالة 
ومن الآثار الناجمة عن سعي الحكومة للرفع من 
 –قدرتها التنافسية وتخفيف أثارها على سوق العمالة 

 : يأتما ي -على سبيل الذكر لا الحصر

 7112 7111 7112 7112 7112 7111  
 11217111 11244111 11012111 2212111 11111111 2420111 الناشطين
 2202111 2427111 2142111 2224111 221211 2144111 المشتغلين

 1121111 1127111 1121111 1022111 174111 1442111 العاطلين عن العمل
 11 11.7 11.0 10.2 17.0 12.0 نسبة البطالة
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إلغاء تدريجيا لدور الدولة وتشجيع القطاع  -1
 :الخاص

الإصلاحات الاقتصادية في عقد منذ بداية 
تغيرت النظرة إلى  من القرن الماضي اتيالثمانين

التشغيل ففي ظل الاقتصاد الموجه كانت تعتبر 
الدولة هي الراعية في توفير مناصب شغل للقوى 

إلا أن  تضمنه الدولة، ااجتماعي اتباره هدفالعاملة باع
 محاولة، و والتوجه نحو سياسة اقتصاد السوقاعتناق 

مواكبة التقدم من خلال اكتساب ميزة تنافسية 
سات اضطرها إلى التوجه إلى خصخصة المؤس

والتي تعاني من بطالة  ،العمومية الآيلة إلى الإفلاس
مقنعة من جهة وضعف كفاءة القوى العاملة فيها، 
هذا التغير دفع إلى تسريح فئات واسعة للعمال سواء 
 بسبب إغلاق المؤسسات من جهة أو بسبب
عادة هيكلتها وتأهيلها للدخول إلى  خوصصتها وا 
السوق التنافسي، والقطاع العام أدى إلى تشوهات 
سوق العمل من خلال زيادة التوقعات بطريقة غير 
موضوعية و تشجيع القوى العاملة الجديدة للانتظار 

 كثافة ، إذ أنللحصول على وظائف في هذا القطاع
 العام لقطاعا في في العمل التوجه على التركيز

 العلمية الكفاءات أصحاب قبل من خصوصا
 تفاقم أن شأنها من العالية، الرواتب ذوي وبالتالي

 عن بعيدا   البشري المال توجيه رأس كلفة فرصة
 المدى وعلى الاقتصادي، النمو تحفز وظائف
 التركيز المرتبطة بكثافة الكلفة تؤدي سوف الطويل
 بانخفاض التسبب إلى العام القطاع وظائف على
 يؤثر سلبا الذي الأمر الإنتاجية نمو إجمالي عامل
 البنك تصريح) الفقر من للحد   تبُذل التي الجهود في

 .( 2004الدولي

في حين أن القطاع الخاص نظرا لسعيه الدائم 
لتحقيق الربح فإنه يعتبر الدافع القوي للإقبال على 

 كة التنافسية في ظل اقتصادالمخاطر وخوض معر 
ن خلال تقليل التكاليف ما أمكن ذلك م ، السوق

 .الاستثمار الجيد في الرأس المال البشريو 
ولقد أثبتت الدولة فشلها في توفير مناصب شغل إذ 

الاجتماعي بسبب أن هشاشة الاستقرار الاقتصادي و 
ية كشف ضعفها في تغط( المركزي)التحكم الإداري 

ضعف  ، كما كشفالطلب المتزايد على سوق العمل
المؤسسات والهيئات المكلفة بتنظيم سوق العمل في 

وفي  ،عدام آليات التحكم فيه بصفة كليةالجزائر وان
ظل الاقتصاد الموجه تم فتح أبواب التشغيل غير 
المنتج على مصراعيه وسوء إدارة القوى العاملة 
عادة تأهيلها، بحيث لم تعد أعداد  همال تدريبها وا  وا 

ي التشغيل تساهم في ازدياد المشتغلين والزيادة ف
نما يساهم الإنفاق  النمو وتحقيق قدرة تنافسية وا 
الإداري على كتلة الأجور في تخفيض الإنفاق 
الاستثماري على مستوى الكتل الاقتصادية الكلية 

، حيث أثر سلبا على تنمية الموارد لوحدة الإنتاجيةل
البشرية وقيم العمل المنتج والإبداعي، الأمر الذي 

ا في مصف ضعف الصناعات الوطنية وجعلهأ
ناحية القدرة التنافسية، الدول الأكثر ضعفا من 

لأجل تدارك ذلك اضطر أصحاب المنشآت إلى و 
عادة هيكلة وتنظيم  التسريح التعسفي للعمال، وا 
علاقات العمل والاستخدام بما يحقق لهم المرونة في 

ممارسات العمل تغيير أنماط و تخفيض الأجور و 
و يتضح لك  (24).فع من إنتاجية العمل كما ونوعار الو 

 :يتجليا في الجدول الآ
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 نصيب القوى العاملة في كل قطاع العام و الخاص ( :04)الجدول رقم 

 
ورغم الأرقام الموضحة أعلاه فالاستحواذ الأكبر 

، و لكن واقع لعمالة كان من نصيب القطاع الخاصل
الأمر يكشف أن برنامج التعديل الهيكلي الذي 
ه اعتمدته الدولة والذي كان من أهم سيمات

غير  ثارهآخوصصت المؤسسات العمومية كانت 
إذ أنها مست سوق  ،متوقعة و زادت الوضع تعقيدا

العمالة فالدراسات المختلفة تبين أن ما قدره 
شخص فقدوا مناصب  600000إلى  400000

ن كان تقليص مساهمة الحكومة قد  ،(25)لهمعم وا 
حسن من الأداء الاقتصادي قياسا بمعدلات النمو 
الناتج المحلي، إلا أن خصخصة مشروعات القطاع 

أثر  بعض الأنشطة والخدمات الحكوميةالعام و 
على سوق العمل نظرا لعدم كفاءة وضعف  اسلب

 . (26) مرونته للتغير مع متطلبات السوق
ولم تكن الخصخصة في جوهرها فرصا 

 جديدة يترتب عليها فرص عمل جديدةاستثمارية 
تهدف إلى تحسين أدائها التنافسي و إكساب سوق 

بل هي مجرد العمالة مرونة لمواكبة هذه التغيرات 
لعام انتقال ملكية المشروعات القائمة من القطاع ا

أو بالأحرى هي  ،الحكومي إلى القطاع الخاصو 
توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في عملية 

النشاط الاقتصادي، ولقد اضطرت العديد من 
في  ةالمشروعات إلى تسريح واسع للعمالة الزائد

 انت ــــد كـــــاليف ولقـــبيل تخفيف العبء و تقليل التكــس
 

 
فئة العمال ضعيفة التأهيل هي الفئة التي كان 

  انصيبه
وهذا يعكس الجمود ، مرتفعا من عملية الاستغناء

 .الذي يتسم به سوق العمل الجزائري
تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في بيئة  - 7

 :تنافسية
إن وجود قطاع خاص مفعم بالحيوية بشركات 
تقوم باستثمارات وتخلق فرص عمل جديدة وتحسين 

ومات مستوى الإنتاجية هدف تسعى إليه كل الحك
، إلا أنه يفترض من من أجل اكتساب قدرة تنافسية

ير بيئة قانونية طرف الجهات الرسمية المسؤولة توف
، تتسم بالكفاءة والبساطة في تطبيق هذه الإجراءات

ويعتبر التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال من 
طرف البنك الدولي المسؤول عن قياس الإجراءات 
الحكومية المطبقة ولقد تم تحديدها في تسعة 

استخراج و دء النشاط التجاري ب: مجالات هي
الحصول على و  ل الملكيةتسجيو  تراخيص البناء

التجارة و فع الضرائب دو  حماية المستثمرينو  الائتمان
نفاذ العقود و تصفية النشاط التجاري، و  عبر الحدود ا 

 .كما يعرض بيانات خاصة بتوظيف العمال
ويعتبر تحسين ممارسة الأعمال من الإجراءات 

ن شأنها أن تعمل على إصلاح المناخ الهامة التي م
الاستثماري وتعزيز قدرة التنافسية للاقتصاد من 
خلال تبيان مواضع الضعف ومحاولة 

 .(27)تصحيحها

 7112 7111 7112 7112 7112 
%01.22 7214 العام  7241 01.21%  7222 04.22%  0142 04.4%  0704 04.1%  
مختلط/الخاص  2121 10.12%  1170 12.14%  2112 12.72%  2221 12.1%  1701 12.2%  

%111 2142 المجموع  2212 111%  2224 111%  2142  111%   2427 111%  
SOURCE : office National des statistiques, 2009 (بتصرف مع الترجمة) .  
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التي يضمنها  183الجزائر تعتبر من بين الدول و 
حيث جاء  2011تقرير ممارسة الأنشطة لسنة 

  .2010ة ـــي سنــــه فــو نفس 136المرتبة  ترتيبها في
يمثل الحفاظ على فرص العمل وخلق الوظائف و 

وأنشطة الأعمال المنتجة أولوية بالنسبة للمعنيين 
ي جميع أنحاء العالم، فالقواعد بوضع السياسات ف

التشريعات المنظمة للعمل تنطوي على مرونة كافية و 
تساعد العاطلين عن العمل حاليا أو العاملين في 

على وظائف القطاع غير الرسمي على الحصول 
جديدة في القطاع الرسمي، ومن المفروض أن توفر 

 .(28)الحماية اللازمة للعاملين حتى لا تتأثر إنتاجيتهم

 ةثلاثجمود العمل بالاعتماد على قياس  يتمو 
 جمود ساعاتو صعوبة التوظيف، : مؤشرات هي

صعوبة تكرار وقياس التكاليف، وكل مؤشر و ، العمل
يم الأعلى تشير إلى والق 100-0يأخذ القيم بين 

 .سوق عمل أكثر جمودا
فبالنسبة لمؤشر صعوبة التوظيف فتشير إلى مرونة 
الحصول على عقود العمل، أما مؤشر جمود 
ساعات العمل فيشمل القيود المفروضة على عطلة 
نهاية الأسبوع ليلا ونهارا، والمتطلبات المتعلقة بوقت 

تكاليف هذه ل وعدد ساعات العمل الأسبوعية و العم
أما مؤشر صعوبة قياس . العطلة المدفوعة الأجر

التكرار فيغطي حماية العمال القانونية ضد الفصل 
 .بما في ذلك وجود مبررات تسمح بالفصل

غير أن واقع القوانين في الجزائر صارمة و تعاني 
من جمود حاد إذ أن سوق العمالة يعاني من ضعف 

من ماية العمال مرونته وعدم توفر الأمن المرن لح
ر الرسمي غيأصحاب العمل خاصة في القطاع 

غير التصريح فيه بالكثير من العمال الذي يتم و 
وساهمت في ذلك القوانين الصارمة التي  ،دائمينال

تكون لها آثار جانبية خطيرة تضعف من حرية 
ممارسة الأنشطة وتضعف بالتالي القدرة التنافسية 

من بين هذه و حجم لهذه المؤسسات خاصة صغيرة ال
صغر حجم و خلق فرص أقل للعمل، : الآثار

ضعف الاستثمار في البحث والتطوير، و الشركات، 
عدم م المهارات و وارتفاع معدلات البطالة وأيضا تقاد

قلل من القدرة التنافسية للمؤسسة يوهذا ما  ،تجديدها
، والشكل التالي قلل من نمو الإنتاجيةتوبالتالي 

حسب  الجزائري كفاءة سوق العمالةيوضح مؤشرات 
 :تقرير التنافسية العالمية
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مؤشرات كفاءة سوق العمالة الجزائري في ظل التنافسية الاقتصادية و ترتيبه انطلاقا من ( : 11)شكل رقم 
  7111/2012المؤشرات لسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بالاعتماد على المرجع التالي  نجاز الباحثةإالشكل من :المصدر 
Africa Commission," The Africa Competitiveness Report 2011/2012" , World Economic Forum, 

the World Bank and the African Development Bank , 2011, p 125.    (بتصرف مع الترجمة)  

 

 

 والشكل السابق يوضح انه حتى يواكب سوق
لبات التنافسية وخصائصها العمالة الجزائري متط

هذه  ،عليه أن يتمتع بجانب من الكفاءة العالية
الأخيرة تجعل اقتصاد الدولة في نفس الوقت يكتسب 

اليد العاملة المبتكرة قدرة تنافسية تتمثل في جودة 
، وحتى يتمتع بكفاءة يجب أن يكون على الماهرةو 

 .درجة عالية من المرونة 
الجامعي والتدريب بغرض النهوض بالتعليم  -0

إن التوجه نحو اكتساب : مواكبة احتياجات السوق
قدرة تنافسية فرض على الحكومة الاهتمام الزائد 

العنصر البشري في  بالتعليم والتدريب ذلك لأن
 يمنح ااستراتيجي اعصر التكنولوجيا أصبح مورد

التفوق والريادة إذ تم الاستثمار فيه، و هذا ما يفسر 

الأثر السلبي للتنافسية على سوق العمل فلقد كان 
تسريح العمال يرجع بالدرجة الأولى لضعف مهارة 
القوى العاملة، وأيضا ضعف مستواها التعليمي إذ أن 
محددات التنافسية العالمية لم تعد مرتبطة بتكلفة 
العوامل وتوفير الموارد الأولية فحسب بل تعدتها إلى 

رتكازية الاية الهياكل أبعد من ذلك لتشمل نوع
الإدارية للتحكم والطاقات التقنية والتنظيمية و 

التكيف المرن التقنية الحديثة و واكتساب التكنولوجيا و 
 .معها

والشكل التالي يوضح ما للتعليم من أهمية تتمثل 
المسايرة ت التعليمية المؤهلة و المدربة و في المخرجا

 :شديدةلسوق العمالة في بيئة تتسم بتنافسية 

 المؤشر

علاقات التعاون بين صاحب 

 العمل و العمال  

 جمود التوظيف

 
 و الممارسات التوظيف

 

 الأجور و الإنتاجية

 الاعتماد على الإدارة الفنية

 

تكاليف إقالة العمالة 

 الفائضة

 هجرة الأدمغة

 مشاركة المرأة

لأجورالمرونة في تحديد ا  

 %3.6 

%41 

%3.8 

%17 

%2.8 

%2.8 

%1.7 

%0.47 

% 3.9 

127 

108 

79 

29 

135 

139 

141 

127 

125 

 كفاءة سوق العمل 

 النسبة الترتيب
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 أهمية التعليم في بيئة تنافسية و انعكاسها على سوق العمالة:  (07)شكل رقم 
 

 
 

الإدارة الإستراتيجية و دعم القدرات : "، بحوث و أوراق عمل بعنوان"الإدارة الإستراتيجية و التميز الإداري"حسين الدوري، : المصدر
 .721، ص 7112للتنمية الإدارية، مصر،  ، المنظمة العربية"للمؤسسات العربية العامة و الخاصةالتنافسية 

 
انطلاقا من الشكل يتضح أن التعليم الجامعي 

المواتية لمتطلبات البيئة  بمختلف تخصصاته
من الجامعية الشريحة خاصة إذا كانت و التنافسية  

كسب السوق كفاءة تعمل على يسهذا مدربة فالعمالة 
، -السوق والعمالة -بين العنصرين تقليص الفجوة 

أما إذا كان العكس فالفجوة تتعمق وبالتالي 
يؤثر سلبا على  ستنخفض القدرة التنافسية للبلد ما

أحد  الاقتصاد، و يعتبر تقهقر التنافسية الاقتصادية
العناصر التي تهدد الأمن القومي للبلاد، و لم تعد 

ة مقتصرة على الشركات لكي تبقى التنافسية حاج
تنمو أو الأفراد ليحضوا بفرص العمل بل باتت و 

حاجة ملحة للدول التي ترغب في استدامة و زيادة 
 .(21) مستويات معيشة أفرادها

 والجزائر من بين دول العالم تحاول تحسين وضعية
التعليم الجامعي والتدريب ذلك لأن الاندماج في 
الاقتصاد العالمي وما فرضه على  اقتصادها من 

وتسارع التقدم العلمي  ،التعامل مع عولمة الأسواق
وما تتطلبه احتياجات سوق  ،والمعرفي والتقني

العمالة بما يتماشى ومتطلبات التنافسية بكفاءة لن 
لة ذات قدرات يتحقق إلا من خلال توفر قوى عام

ية قادرة على الابتكار علمية ومعارف فنية وتقن
ويتضح توزيع المشتغلين حسب المستوى  ،الإبداعو 

في  2008-2005التعليمي في الجزائر بين 
 :يتالجدول الآ
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 توزيع  السكان المشتغلين حسب المستوى التعليمي( : 05)جدول رقم 
 
 
 
 

 
 
 

SOURCE : office National des statistiques, 2009, (بتصرف مع الترجمة) . 
 

، ففي عام جديد تطورهذه النسب تعبر عن 
الشباب حاملي  مرة تتجاوز نسبة بطالة لأولو  2008

نسبة البطالة لدى الفئات من  الشهادات الجامعية
يها الفئة ذات دون تحصيل علمي والمضاف إل

، هذه الوضعية العميقة تمثل حالة التعليم الابتدائي
، اءة الاقتصادية في تخصيص المواردمن عدم الكف

 همأمن  أصبحتالبطالة بين فئة المتعلمين  نإحيث 
 لأنهاالتي تواجه الحكومة الجزائرية ذلك  التحديات

التعليم  أنظمةتعبر عن وجود خلل هيكلي في علاقة 
ينتج عنه عدم التوافق بين  وهذا ما ،وسوق العمل

التعليم  ةنظمأالمهارات والكفاءات التي تطرحها 
 .التدريب المهنيو 

لذلك تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة إلى  
ورفع معدلات الاستثمار  ،التعليمتحسين جودة 

لما له من أهداف الخاص في التنمية البشرية 
والتي يمكن  سوق العملكفاءة على  تنعكس

فرضت البيئة التنافسية  :(30)يأتفيما ي توضيحها
الحكومات أن تكون  علىلوجيا المتطورة والتكنو 

مع أهداف مضامين التعليم ومحتواه منسجمة 
هتمام بوضع الاو واحتياجات سوق العمل 

ريب التدو بط بين نظم التعليم استراتيجيات شاملة تر 

متطلبات سوق العمالة في القطاعين العام والخاص و 
 ؛الحديثة
 لنوعي لقطاعي التعليم الارتقاء بمستويات الأداء ا

ذلك بالتمسك بمعايير أداء معينة، وقد  والتدريب
لال مؤسسات الاعتماد الأكاديمي يكون ذلك من خ

 .الفني للالتزام بالجودةو 
  زيادة نسبة الإنفاق على تحسين نوعية التعليم من

الإنفاق على التعليم وتشجيع المبادرات الخاصة في 
 ؛هذا المجال و مبادرات المجتمع المدني

  إعادة هيكلة التخصصات العلمية على مستوى
الفني كليات التعليم التقني و التعليم العالي ومعاهد و 

و يستجيب و متطلبات سوق على نحبشكل منتظم و 
يز خاصة على برامج التكنولوجية التركو  العمالة،

الهندسية والرياضيات والفيزياء نظرا لما لها من و 
أهمية على المساهمة المباشرة في اختراع و ابتكار 

 ؛الخ...تكنولوجيات جديدة
  عتمد على ت في السابق محتويات التعليمكانت

في بيئة  لكن نظرا للتواجدالنمط التلقيني النظري 
والإبداع ركيزة أساسية  تنافسية يعتبر الابتكار

إلى اللجوء إلى النمط التحليلي  دفعهالتنميتها ما 
بتكاري الاالذي يهدف إلى تطوير التفكير الإبداعي و 

الذي يؤدي إلى اكتشاف المعرفة ولا يقتصر على 

 المستوى
 التعليمي

7112 7111 7112 7112 

%17.24 1112 بدون مستوى  1702 14.1%  1114 17.4%  222 11.2%  
أمي/الابتدائي  1241 74.12%  7120 74.1%  1227 77.2%  7107 77.7%  

%01.17 7422 المتوسط  7212 01.2%  7120 01.1%  0102 04.2%  
%71.21 1204 الثانوي  1210 71.2%  1201 71.4%  1272 71.1%  
%11.12 211 الجامعي  211 11.7%  1112 17.4%  1122 11.1%  
%111 2144 المجموع  2212 111%  2224 111%  2142 111%  
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تلقينها فحسب وهذا ما يدعو إلى تغيير أساليب 
للرفع من  ريس، وتوفير الإمكانيات التقنية الحديثةالتد

 ؛كفاءة النظام التعليمي
 التدريب وقدرتها على الاستجابة زيادة مرونة نظم 

ة لاحتياجات سوق العمل من خلال زيادالسريعة 
 ؛اللامركزية على مستوى المؤسسات

  التطوير يز دور الجامعات في مجال البحث و تعز
مائية وزيادة القدرة على المتعلقة بالأولويات الإن

 .التنافس في الأسواق العالمية
 
 :ةـــاتمــــــخ

شكلت التغيرات العالمية والمتسارعة منذ أواخر 
 ،القرن الماضي نمطا اقتصاديا عالميا جديدا

لي الدول أصبحت فيه الميزة التنافسية حتمية تو 
من خلال الاعتماد على ، اهتماما كبيرا لتحقيقها

السياسات والآليات التي تسمح لها مجموعة من 
عن منافسيها في  والتميز ،بتنمية واستغلال إمكانياتها

 . الأسواق الدولية
ن حاولت جاهدة الاندماج عالميا من  والجزائر وا 
خلال انتهاجها جملة من السياسات الداعمة لتحسين 

لم ينعكس على تحسين  القدرة التنافسية إلا أن ذلك
ل ذات تصنف من بين الدو إذ أنها ، وضعيتها

 أن، وهذا ما دفعها إلى القدرات التنافسية الضعيفة
 تتخذ على عاتقها سلسلة من الإصلاحات لعلاج

، إلا أن ذلك كانت له الاختلالات الداخلية والخارجية
شملت جميع النواحي الاقتصادية  أثار عديدة

، فمن خلال هذه خاصة سوق العمالةالاجتماعية و 
أن التسارع نحو اكتساب قدرة على  خلصُ ستأَالدراسة 

، اج والاستفادة ما أمكن من الفرصتطوير الإنت
تفادي التهديدات لاكتساب قدرة تنافسية للاقتصاد و 

ثل في علاقة ليست تمت العملعلى  ثارآيكون له 
، ففي السابق كان لتدخل الدولة طردية بالضرورة

الأثر السلبي إذ أن العمالة كسلعة كان لها 
ستخدام غير العقلاني من خلال المبالغة في فتح الا

ما أدى إلى تشوهات في سوق  ،أبواب التشغيل
ادة التوقعات بطريقة غير العمالة نتيجة لزي

صول على الح من خلال تشجيع انتظار، موضوعية
، فالمفهوم التقليدي للعمالة الوظائف في القطاع العام

كصيغة كان يعطي الصيغة الاجتماعية أكثر منها 
لأمر الذي أرهق ميزانية الدولة اقتصادية ا

وظيف مؤسساتها العمومية من خلال سياسة تو 
التنافسية  أن، غير مقنعة تفضي إلى عمالة فائضة

وما تتتميز به من تطور تكنولوجي ومعرفي غير 
 أخرىالمفاهيم التقليدية لسوق العمل لتحل محلها 

خلال ئر الجزا، و جديدة تتماشى والتغيرات الحاصلة
نجازات في مجال الاستقرار إالسنوات الأخيرة حققت 

الكلي ولكن يعود الفضل في ذلك إلى رفع الإنفاق 
الحكومي بوتيرة متسارعة كأداة لتشجيع و تحفيز 

ودعم التشغيل من خلال عدة  ،النمو الاقتصادي
ن، و ة البطالةزة خاصة لتخفيف حد  برامج وأجه  ا 

لصعوبة التحكم نظرا كانت هذه الأخيرة غير فعالة 
، والمناصب التي تم توفيرها في تسييرها من جهة

 ،أخرىهي مناصب عمل غير دائمة من جهة 
بالتالي فهي معرضة للزوال بمجرد نقص في و 

مداخيل الدولة كونها تعتمد في نفقاتها العامة على 
  .ر في دبدب مستمرـــذا الأخيــروقات وهائدات المحـع

وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها من خلال هذه 
التي  التوصياتبعض  اقتراحالدراسة فانه سيتم 

تنافسية القدرة أن تساهم  في تحسين اليمكن 
كساب سوق العمل مرونة  للاقتصاد الجزائري وا 
تجعله قادرا على امتصاص الآثار المتوقع حدوثها 

لا  على سبيل الذكر-ية لآتذلك في النقاط او 
 :-الحصر
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 تجارة كشرط أول لتنويع الإنتاج تحرير ال
الصادرات ورفع المستوى العام للقدرة التنافسية و 

والاستثمار في التكنولوجيات  ،للقطاع الصناعي
الجديدة لما لهما من قدرة على ترقية الاقتصاد إلى 
اقتصاد إنتاجي بدلا من الاعتماد على الاقتصاد 

عات الاقتصادية للقيام و بالتالي تدعيم القطا ،الريعي
 ؛ بدورها في توفير مناصب عمل جديدة

  بين أهداف الإستراتيجية التنمويةالربط ،
ومتطلبات ، وسوق العمل، السياسات الاقتصاديةو 

وهذا لن يتحقق إلا بالربط بين  .الاقتصاد الجديد
برامج التعليم والتكوين ومخرجاته مع احتياجات سوق 

التنمية بحث و ت الالعمل وضرورة زيادة مخصصا
 ؛من ميزانية الدولة

  تنموية مبنية على  إستراتيجيةاعتماد الدولة
زيادة الطلب على العمل  إلىاقتصاد السوق تؤدي 

العمل من خلال  إنتاجية إلى رفع، و سعيها اللائق
 الرأسماليةسواء  الإنتاجكل عوامل  إنتاجيةالرفع من 

 الإجراءاتهذا يتطلب تحسين التكنولوجية و أو 
مية تشريعي وتنظيمي ملائم لتن إطاروتوفير الإدارية 

وتحسين أدائها ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
سية ذلك لأنها تقوم بدور رئيسي لاكتساب قدرة تناف

إلى جانب مساهمتها رائد في توفير فرص العمل و 
.ةالمضافبنصيب كبير في إجمالي القيمة 
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